النتائـج والتوصيات
التوصيات العامة:

1. إدراكا لخطورة مشكلات البطالة في البلدان العربية وتأثيراتها السلبية على  الأمن والاستقرار في كافة أنحاء الوطن العربي فإن المشاركين يعربون عن الشكر والتقدير لمنظمة العمل العربية على حسن اختيار موضوعات المنتدى وعن دعمهم الكامل للبرنامج العربي لدعم التشغيل والحد من البطالة المقدم من قبل المنظمة للقمة الاقتصادية  والتنموية والاجتماعية والسعي لتوفير التمويل اللازم للتنفيذ ؛
2. يناشد المشاركون القمة الاقتصادية المرتقبة لاعتماد وإقرار البرنامج العربي لدعم التشغيل بما يتضمنه من مشاريع عملية ومتكاملة لمواجهة تحديات التنمية التي تواجه المنطقة وذلك في إطار تعاون عربي فعال كونها تمس جميع البلدان العربية ودعوة المسؤولين والجهات الفاعلة للمساهمة فيما يلي : 
· بناء القواعد المشتركة لتأهيل وإعداد العمالة العربية وتنمية مهاراتها وذلك من خلال إنشاء مركز عربي لتدريب المدربين وفق المعايير والتصانيف العربية الموحدة ؛

· العمل على تدعيم التعاون العربي لتوفير المزيد من فرص العمل واتخاذ الإجراءات المناسبة  لتسهيل التنقل المنظم للعمالة العربية وتغليب الجوانب والاعتبارات ذات العلاقة بالهوية والثقافة العربية بما يجنب المنطقة أية نتائج سلبية قد تحدث نتيجة التوسع في استخدام العمالة الأجنبية ؛
3- دعوة القمة الاقتصادية والاجتماعية في الكويت للموافقة على مقترح إنشاء بنك التنمية الصناعية العربية المقدم من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والذي سيكون له دورا هاما في توفير التمويل للصناعات العربية خاصة الصغيرة والمتوسطة .
4 - دعوة أطراف الإنتاج ومختلف الجهات العربية ذات العلاقة بالتنمية والتشغيل لاعتماد وتطبيق التصنيف المهني العربي الموحد لعام 2008 مما يساعد في تسهيل التوظيف المتبادل بين البلدان العربية على أن يتم استكمال هذا الجهد من خلال المساهمة  في تمويل المشروع الخاص بإعداد التصنيف العربي المعياري للمهن وللتعليم والتدريب لبناء القاعدة العربية المشتركة لإعداد وتأهيل العمالة وزيادة الاستفادة من الكفاءات العربية .
5- دعوة الدول العربية إلى تعزيز مبدأ الثلاثية لدى صياغة السياسات
و التشريعات والبرامج المتعلقة بسوق العمل بما يحفظ حقوق العاملين ويرفع من إنتاجيتهم وقدراتهم التنافسية.
6- دعوة البلدان العربية ومنظمة العمل العربية وجميع الهيئات والمنظمات العربية لإيلاء المزيد من الاهتمام بتمكين المرأة ومساعدتها على زيادة مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية واستثمار قدراتها وطاقتها الإنتاجية.
توصيات للحكومات :

1- ضرورة إشراك ورفع مستوى تمثيل مختلف الأطراف وقوى المجتمع الفاعلة والمعنية بقضايا التنمية داخل الهيئات والآليات المعتمدة لوضع السياسات والخطط والبرامج المناسبة للتكيف مع المستجدات والمتغيرات الدولية بهدف الاندماج المدروس في الاقتصاد العالمي لضمان استمرارية النمو والنهوض بالتشغيل.
2- الحاجة إلى وضع وتطوير التشريعات والإسراع في اتخاذ الإجراءات الإصلاحية اللازمة لتفعيل الحاكمية وتحسين بيئة الأعمال وتخفيف القيود ومعوقات الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بفاعلية في توفير المزيد من فرص العمل.
3- دعوة الدول العربية إلى  : 

أ- تطوير تشريعات العمل ودعم جهود القطاع الخاص في التشغيل وخلق المزيد من فرص العمل اللائق للداخلين  الجدد لسوق العمل وذلك من خلال توفير التسهيلات التمويلية والائتمانية والحوافز المادية وغير ذلك ؛
ب- تنفيذ برامج تشغيل قادرة على تحسين نوعية وكفاءة القوى العاملة جانب العرض وتحفيز جانب الطلب للعمل مع تشجيع المبادرات الفردية والتشغيل الذاتي وتوفير الآليات المناسبة لإنشاء  وتطوير المشروعات الصغيرة  والمتوسطة وذلك من خلال  دعم المشروع الخاص بدعم قدرات المنشآت الصغيرة المتفرع عن البرنامج المتكامل  لدعم التشغيل والحد من البطالة ؛
ج- إيلاء المزيد من الاهتمام بتنظيم وتطوير أسواق العمل مع توفير المزيد من مراكز التأهيل والتدريب لمساعدة الشباب في التكيف مع الظروف  المتغيرة واتخاذ الاتجاه المهني الذي يتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم
الإنتاجية  ؛
د- التأكيد على التوجه نحو اقتصاد المعرفة ضمن إطار تطوير منظومة  التعليم  والتدريب المهني وتكثيف  التدريب على المهن وأنماط العمل الجديدة وتسهيل الانتقال  إليها والتكيف مع الهيكلية الجديدة لسوق العمل المتغيرة .
4- العمل على تحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ليكون  شريكاً أساسيا في رسم السياسات التنموية .
5- ضرورة معالجة النقص في البيانات والمعلومات الدقيقة والمحدثة المتعلقة بقضايا التشغيل والبطالة وفرص التأهيل والتدريب وفرص الاستثمار، ومصادر التمويل .... الخ و دعوة المسؤولين والجهات الفاعلة لتوفير التمويل اللازم لبناء الشبكة  العربية لمعلومات سوق العمل .
6- ضرورة التنسيق والتعاون بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في مجالات التعليم والتدريب المهني وتنمية الموارد البشرية بما يساعد في تقوية الارتباط بين القدرات والمهارات المكتسبة والتوظيف على أن يتم الإسهام في تنفيذ وتطبيق المشروع الخاص  بالمواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب  واحتياجات  سوق العمل ضمن البرنامج  العربي لدعم التشغيل .
7- إيجاد الحلول المناسبة لتنظيم القطاع غير المنظم و تطويره كونه مؤهلا لاستقطاب الفائض من العمالة غير الماهرة   والتي لا تتمتع بأية حماية .
8- الإسراع في اتخاذ التدابير الضرورية لتطوير مجالات البحث العلمي واكتساب وتوطين التكنولوجيات لخدمة القطاع الخاص بصورة جادة تساهم في تزويد هذا القطاع بالكوادر والكفاءات القادرة على التعامل مع التطورات العلمية والتكنولوجية التي يحتاجه قطاع التشغيل والتنمية؛
9 – دعم للسياسات والبرامج الكفيلة بإيجاد فرص عمل أوسع للمرأة العربية وتمكينها اقتصاديا وإزالة كافة أشكال التمييز بين الجنسين. 
10- إدماج النوع الاجتماعي في سياسات  التشغيل وذلك إيمانا بأهمية دور ومشاركة المرأة العربية في عملية التنمية الاقتصادية .

11- العمل على نشر الوعي بأهمية تبين مبدأ تكافؤ الفرص داخل القطاع الخاص.
12- وضع برامج إعداد وتأهيل وتدريب مهني للمرأة العاملة العربية بهدف رفع كفاءاتها ومهاراتها وزيادة قدرتها الإنتاجية وضمان وصولها إلى مصادر التمويل المناسبة .
13- تفعيل إتفاقيات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لتعزيز التجارة والإستثماراث العربية البيئية .
14- الطلب من الحكومات العربية تقديم الدعم المادي للشعب الفلسطيني لتمكينه من إعادة البناء والأعمار للاقتصاد الفلسطيني، كما يطلب من المؤسسات المالية والإنمائية العربية والإسلامية زيادة حجم المساعدات المالية والفنية لمؤسسات السلطة الوطنية و مؤسسات القطاع الخاص للقيام بدورها لمواجهة مشاكل البطالة والفقر التي يعاني منها الشعب الفلسطيني .

توصيات للقطاع الخاص:

1-حث القطاع الخاص على :

-  زيادة الالتزام بمبادئ التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات ؛
- توجيه المزيد من استثماراته للدول العربية لإن
شاء وتطوير مشاريع .
2- زيادة مشاركته في الهيئات واللجان والمجالس المعنية بالارتقاء بنوعية التعليم والتدريب التقني و المهني والمساهمة الفاعلة في تصميم المناهج والبرامج وتمويلها.

3 -الاهتمام بتنويع قاعدة الاستثمار لتطال القطاعات التنموية غير التقليدية كالبحث  العلمي والتكنولوجي واستثمار و تسويق  براءات الاختراع ونتائج البحوث .

4-  ايلاء المزيد من العناية والاهتمام باستقطاب وإدارة المواهب والكفاءات وتحفيزها لضمان استمراريتها في خدمة المؤسسات الخاصة .
5- العمل على أخذ الدور الأكبر في تدعيم وإنجاح برامج وسياسات توطين الوظائف وذلك من خلال المساهمة في المرصد العربي للتشغيل.
6- المساهمة في توفير التمويل اللازم لتنفيذ البرنامج العربي لدعم  التشغيل والحد من البطالة في الوطن العربي.
7- توجيه المزيد من الإستثماراث للدول العربية لإنشاء وتطوير مشاريع صناعية تكاملية وصغيرة ومتوسطة تعمل على تنمية القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل جديدة، والاستفادة من الميزات النسبية للدول العربية .
 توصيات لمنظمة العمل العربية

1- بذل المزيد من الجهد والاهتمام بتطوير تشريعات العمل وآليات متابعة تطبيقها وتماثلها بهدف زيادة استخدام القوى العاملة العربية داخل الوطن العربي وتحقيق التكامل العربي المنشود في هذا المجال.
2- الإسراع بوضع وإصدار إستراتيجية عربية للتعليم والتدريب المهني والتقني لتعزيز الشراكة بين الجهات العاملة في هذا الميدان والجهات المستخدمة لمخرجاته مما يساعد في إنجاح عملية توطين الوظائف وتيسير تنقل الأيدي العاملة العربية وزيادة قدرتها التنافسية على المستويين الداخلي والخارجي.
3- القيام بأنشطة مؤثرة على مستوى الدول العربية في مجال تفعيل الإستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل لعام 2003 وإعلان المبادئ بشأن تيسير تنقل الأيدي العاملة العربية الصادر عام 2005
4- العمل على إيجاد آلية دائمة للتنسيق والحوار فيما بين البلدان العربية بشأن التوظيف المتبادل والتنقل المنظم للقوى العاملة العربية.
5- أن تقوم المنظمة بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بعرض نتائج هذا المنتدى على اللجنة الوزارية المعنية بالتحضير للقمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المرتقبه.

6- دعوة المنظمة إلى عقد منتدى يعني بدور وإسهامات القطاع الخاص في التنمية والتشغيل بصفة دورية مرة كل سنتين.
توصيات للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين:

1- دعم توجهات المنظمة لإنشاء بنك التنمية الصناعية العربية ودعوة القطاع الخاص للمساهمة فيهـا ويدعو بصفة خاصة الى:
· إنشاء بوابة الصناعة.
· دعم إنشاء نادي المستثمر العربي.
· السعي إلى تنظيم المنتدى الصناعي العربي الدولي.

2- دعم إنشاء مرصد عربي للتكنولوجيات الحديثة وعلوم المستقبل. 
رضا


طـ / عبد المنعم
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